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 الملخص 

الدراسة موضوع انتزاع الحق للمصلحة العامة من منظور فقهي مقارن، مع بيان مفهوم  تناولت هذه  
حماية   في  الإسلامية  الشريعة  اعتمدته  الذي  الشرعي  الأساس  وبيان  وأقسامها،  والملكية  الانتزاع 
القرآن   من  الشرعية  الأدلة  الدراسة  استعرضت  كما  العامة.  المصلحة  مراعاة  مع  الفردية  الملكية 

م والسنة النبوية وأقوال الفقهاء وأفعال الصحابة التي تدل على جواز نزع الملكية للمصلحة  الكري
حقيقية،  عامة  مصلحة  بوجود  المتمثلة  الشرعية  الضوابط  تحقق  بشرط  الضرورة،  عند  العامة 
وتعويض عادل لصاحب الملك، وأن يكون الانتزاع من قبل ولي الأمر أو من ينوب عنه. وخلصت  

التملك وتحقيق  الدراسة إ الفرد في  بين حماية حق  دقيقًا  توازنًا  الشريعة الإسلامية حققت  لى أن 
مصالح المجتمع العامة، بما يضمن دفع الضرر العام وتحقيق المنفعة العامة وفق أحكام الشريعة  

  .الإسلامية

Abstract 

This study addresses the issue of expropriation for public interest from a 

comparative Islamic jurisprudential perspective. It explains the concepts of 

expropriation, ownership, and its classifications, while clarifying the legal 

foundations established by Islamic law to protect private property 

alongside preserving public interest. The study also reviews the legal 

evidence derived from the Holy Qur’an, the Prophetic Sunnah, juristic 

opinions, and the practices of the Companions, which indicate the 

permissibility of expropriation for public benefit in cases of necessity, 

provided that certain legal conditions are fulfilled. These conditions 

include the existence of a genuine public interest, fair compensation for the 

property owner, and that the expropriation be carried out by the ruler or an 

authorized representative. The study concludes that Islamic law achieves a 

balanced approach between protecting individual property rights and 

realizing societal interests in a manner that prevents public harm and 

secures public welfare in accordance with the principles of Islamic 

jurisprudence. 
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 م دمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وآله الطيبين وصحبه  

 الميامين .
  بعد.أما 

من مصادر    فإن الله سبحانه وتعالى سخر هذا الكون , وجعله ميدانًا لنشاط الإنسان بما يحويه 
للرزق وموارد للثروة , وينبوعًا لا ينفذ ولا يقصر عن حاجته , وجعل المولى عز سلطانه في فطرة  
واقتناء  التملك  السماوية على حرية  الشرائع  وقد أجمعت   ، الاقتناء  التملك وحب  الإنسان غريزة 

دون أن يترك لها الأموال ، وجاء الإسلام وهو خاتم الشرائع  ، فاستجاب  لميول الإنسان هذه  
العنان حتى لا ينقلب إلى أداة فساد وطغيان , ولم يقف عقبة إزاء تلك الفطرة الداعية إلى حب 

 التملك والاقتناء . 
يعد انتزاع الحق للمصلحة العامة من المسائل الفقهية الدقيقة ، لكونها تمثل نقطة التصادم المباشر  

المجتمع   التملك ، وبين حق  الفرد في  الملكية بين حق  الشريعة  فبينما تحمي  العام ،  النفع  في 
الخاصة للفرد كأصل ثابت ، تبرز الضرورة للتوسع العمراني ، وبناء المرافق الحيوية لخدمة البشرية 
، لتجعل من هذا الانتزاع استثناءً لابد منه ، وعلى هذا لابد من إيجاد الحكم الشرعي لانتزاع حق  

 .   التملك الشخصي لمصلحة المجتمع
 المب ث الاول  الاعريتا  والمشروعية 

 أولًا   الاعريتا 
: مصدره نَزَعَ ، يقال : نَزَعْتْ الشيء: قَلَعْتُه ، أَنْزِعُه نَزْعاً، وانتزعته  في اللغة  الانتزاع    الانازاع   .1

الجوهري،  ؛ 1/357،  1988الفراهيدي، )أسرع وأخف ، وانتزعت الشئ فانتزع ، أي اقتلعته فاقتلع 
 .(1/308، 1999؛ الرازي،  3/1289، 1987

، وهو السلب ، والقلع ،    المعنى اللغوي نفسهفي التعبير عن الانتزاع  استعمل الفقهاء  واصطلاحاً :  
 والغصب . 

 (. من حق الغرماء إذا تبين فلس غريمهم الحجر عليه وانتزاع ما في يديهقال المواق المالكي )
 (6/590،  1994المواق،  )
وإن طلبت أكثر من أجرة المثل  ال الشيرازي في الزوجة التي طلقها زوجها ولديهم ولد رضيع )ق

 (. 3/162الشيرازي، د.ت، ( غيرها ( جاز انتزاعه منها وتسليمه إلى
 ( .) هي استحقاق انتزاع الإنسان صحة شريكه من مشتريها مثل ثمنهاوقال ابن قدامة في الشفعة )

 (232/ 2، 1994ابن قدامة، 
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، يقال:  الميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيءلغة : اصله ملك :    الملكية  .2 

، إذا شددت    ،  ومَلَكْتُ العجين أمْلِكُهُ مَلْكاً بالفتح   وسطه:  وملك الطريق    ،  ملكت الشئ أملكه ملكا
وملكة الشئ تمليكا،   ، : العبد والمملوك  ، : تزوجتها وملكت المرأة  ، عجنه وهذا الشئ مَلْكُ يميني 

؛ ابن  4/1609،  1987الجوهري،  )  .  ، فهو مملك  يقال: ملكه المال والملك  ،  أي جعله مِلْكاً له
 ( 352– 5/351،  1979فارس، 

، وحاجزًا عن   اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيهوفي الاصطلاح :  
 ( 3/234القرافي، د.ت، . ) تصرف غيره فيه

 ثانياً   مشروعية الملكية  
اعترفت الشريعة الاسلامية بالملكية واقرتها ، وأوضحت أحكامها على أساس الاعتراف بها والتشجيع  

 عليها ، والادلة على مشروعية الملكية كثيرة منها :  
،   مما لا شك فيه أن المالك الحقيقي لكل شيء هو الله رب العالمين الذي بيده ملكوت كل شيء .1

 . (1الملك: )سورة  (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ )الله تعالى: قال 
مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ قَدِيرٌ{   ِ مُلْكُ السَّ المائدة: .)سورة  وقال سبحانه: }لِلَّّ

120 ) 
وما أكثرها في    ،  لكية الله تعالى لكل شيء وهو الغني عن كل شيءم  علىالآيات المباركات    دلت 

ابن كثير،   .)  تسوق البراهين العقلية على إثبات هذه الملكية لله رب العالمين   ، وهيالقرآن العظيم 
 ( 3/392،  1997؛ الصابوني، 8/176، 1999

لَكُمْ مَا فِي  )  قال تعالى:  ،  ، ووهبه إياهم  سخره لهمو   ،  خلق الله تعالى كل شيء لعباده .2 رَ  وَسَخَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ  أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ  )وقال جل شأنه:  ( ،  12الجاثية:  )  (السَّ

 ( .71يس: )سورة   (مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 
وذلك بنص    ،   بالملكية الثابتة شرعًا للأفراد تحريمًا مؤبدًا حتى تقوم الساعة  المساس  حرم الله تعالى   .3

 . والسنة  القرآن
:    ( وقوله جل شأنه188البقرة:  سورة  )  (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ )فقوله تعالى:    أما الكااب

 ( . 29النساء: ( )سورة لُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُ )
والخطاب في الآيتين يتضمن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى: لا يأكل بعضكم  

فيدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا تطيب به  ،  مال بعض بغير حق  
؛ القرطبي، د.ت،  1/137،  2003ن طابت به نفسه )ابن العربي،  نفس مالكه أو حرمته الشريعة وإ

2/338)  . 
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بيانًا شافيًا  :  وأما السنة النبي صلى الله عليه وسلم  لنا  فإن دماءكم وأموالكم  بقوله )،    فقد بين 
، 2001البخاري،  ( )وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا

 ( 3/1306د.ت، ؛ مسلم، 2/176
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا وقوله عليه الصلاة والسلام )

؛ مسلم،  9/15،  2001البخاري،    ()، فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله  الله
 ( .1/51د.ت، 

والغصب ف للسرقة  الإسلام  تحريم  المال  في  رد  وإيجاب  بالحد   لصاحبه  ،  السارق  ومعاقبة   ،   ،
بالتعزير،   دليلوالغاصب  اعتداء   فيه  لأي  وتحريمها  للملكية   التامة  الإسلام  حماية  على 

   (971/ 2، 1988لعبادي، ا)عليها.
ِ وَ ):  تعالى   قال ارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللََّّ ارِقُ وَالسَّ سورة  )  (اللََُّّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالسَّ

: )من ظلم قيد شبر من رضي الله عنها    ، عن عائشة   صلى الله عليه وسلم  ه( وقول28المائدة:  
 (3/1231؛ مسلم، د.ت، 130/ 3، 2001البخاري، ) الأرض طوقه من سبع أرضين( 

 المب ث الثاني   أقسام الملك
 ناقص . ينقسم الملك الى قسمين : ملك تام ، وملك 

، 1997؛ الزحيلي، 67)أبو زهرة، د.ت، هو الملك الواقع على ذات العين ومنافعها.   الملك الاام  .1
6/4549 ) 

  ومن خصائص الملك التام:
 الإسقاط.  لا يقبل  كما انه    قائما،بزمان محدود ما دام محل الملك    يمكن تقييدهأنه ملك مطلق دائم لا   ❖
العين المملوكة له ومنافعها بكل التصرفات التي اقرها الشرع،  يعطي المالك حق التصرف التام في   ❖

 (4549/ 6، 1997؛ الزحيلي، 67أبو زهرة، د.ت، من بيع، وهبة، وإجارة، وغيرها. )
المالك للعين ملكاً تاماً ، إذا أتلفت في يده لا يضمنها ، لأنه لا فائدة من هذا الضمان ، إذ لو   ❖

(  . لنفسه  د.ت،  6/4549،  1997الزحيلي،  ضمن يضمن  أبو زهرة،  الفقهية  67؛  الموسوعة  ؛ 
 ( 36/ 39الكويتية، د.ت، 

وهو ملك أحد الامرين ، أما ملك الرقبة وحدها من غير منافعها ، وأما ملك المنفعة    الناقص الملك   .2
 ( 6/4550،  1997؛ الزحيلي،  68؛ أبو زهرة، د.ت،  9،  1949الخفيف،  وحدها من غير الرقبة . )

 :ثة أنواعالملك الناقص ثلاو 
 العين  ملك   .1

وهذا الملك موجود في نوعين من  خر،  لآمملوكة    فعةمنال، و   وهو أن تكون العين مملوكة لشخص 
 الوصية: انواع 
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بمنفعة عين من أعيان تركته مدة حياته ، او لمدة معينة ، كأن    أن يوصي شخص لآخر:  لأولىا 

 الموصى له   ملك   فإذا مات الموصي،    سكنى داره أو بزراعة أرضهك  تكون ثلاث سنوات مثلًا ،  
وذلك الى حين إنتهاء المدة المعينة او موت    ،منفعة العين بالوصية ، وملك الورثة العين بالإرث  

   الموصى له فتعود المنفعة للورثة ، ويصبح ملكهم لها ملكاً تاماً .
معينة بعد وفاته ، ويوصي    ان تركته مدةشخص لآخر بمنفعة عين من أعي  : أن يوصي    الثانية

لآخر بعينها ، فيكون لهذا الشخص ملك العين فقط حتى انتهاء المدة المعينة للموصى له بمنفعتها  
؛ الزحيلي، 379،  1990؛ السيوطي،  41ابن رجب، د.ت،  فتصبح العين ومنفعتها ملكاً له . )

 ( 80–79؛ المصلح، د.ت، 6/4551، 1997
 تسب ملك المنفعة من عدة طرق : يك ةق الاناتاع    .2

هي تمليك المنفعة بعوض. وللمستأجر استيفاء المنفعة بنفسه، أو بغيره مجانا أو  و   :  الاجارة  اولًا  
؛ الدسوقي، د.ت،  8/484ابن الهمام، د.ت،  .)بعوض إذا لم تختلف المنفعة باختلاف المنتفعين

 (  6/4552،  1997 ؛ الزحيلي،4/432،  1997؛ ابن مفلح، 2005؛ النووي، 4/2
عوض    الاعارة:  ثانيا بلا  المنفعة  تمليك  هو  الاعارة  ان  الى  والمالكية  الحنفية  جمهور  ذهب   :

د.ت،  3/56،  1937الموصلي،  ) نجيم،  ابن  القرافي،  7/280؛  وذهب 197/ 6،  1994؛   ،  )
كاً لها . الشافعية وجمهور الحنابلة والكرخي من الحنفية الى ان الاعارة إباحة المنافع وليست تمل

 ( 1/350، 1904؛ الحدادي، 163/ 5، 1968؛ ابن قدامة، 5/409،  1983الهيتمي، )
  ، وله استيفاء المنفعة بنفسه   فهي تفيد ملك المنفعة فقط في الموصى به     بالمنتعة  الوصية:  ثالثاً  

عوض  بغير  أو  بعوض  بغيره  أو  د.ت،  70/ 5،  1937الموصلي،  ).  ،  رشد،  ابن  ؛  4/120؛ 
 (2/269،  1994؛ ابن قدامة، 2/344الشيرازي، د.ت، 

؛  6/200ابن الهمام، د.ت،  )حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعةوهو    :  الوقف:  رابعاً  
  ، وله استيفاء المنفعة بنفسه   فالوقف يفيد تمليك المنفعة للموقوف عليه( ،  2/324الشيرازي، د.ت،  

،    ، أو منعه العرف منه  ستثمار، فإن نص على عدم الاستغلال، أو بغيره إن أجاز له الواقف الا
 ( 4553/ 6، 1997الزحيلي، ). فليس له الاستغلال

وهو حق مقرر على عقار بعينه لمنفعة عقار آخر ، دون النظر الى مالكها .  ةق الارتتاق     .3
 ( 6/4556،  1997؛ الزحيلي، 16، 1949الخفيف، )

المجرى ، وحق المرور ، وحق المسيل ، وحق التعلي   وحق الارتفاق يشمل : حق الشرب ، وحق
 ، وحق الجوار . 

فإن حق المرور من أرض معينة للوصول الى أخرى ، أو حق سقي أرض محددة من مجرى ماء  
  محالها، معين ، او حق صرف الماء الزائد في مصرف من المصارف ، كل هذه حقوق مقررة على  
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واء أبقيت في يد مالكها او انتقلت ملكيتها لشخص آخر سواء أكانت مملوكة ام غير مملوكة ، وس
، فهي تابعة لمحالها ، تنتقل من يد الى يد ، ومن مالك الى مالك ، وهي كذلك مقررة للأرض 

الخفيف، المنتفعة من ذلك أياً كان مالكها ، فلا تتأثر باختلاف المالكين ولا باختلاف المنتفعين . )
1949 ،16) 
وسمي    ،  : وهو حق شرب الإنسان والدواب والاستعمال المنزلي  حق الشفة  ،    بحق الارتفاقويلحق  

 ( 6/4556، 1997الزحيلي، . ) لأن الشرب يكون عادة بالشفة ، بذلك
 

 المب ث الثالث   ال كم الشرعي لانازاع ةق الملكية للملل ة العامة  
 الم لود بانازاع ةق الملكية   .1

جاءت الشريعة الإسلامية باحترام الملكية الفردية للإنسان ، ومنع التعدي عليها بكل السبل ، لكنها 
وضعت بعض القيود عند استعمال تلك الملكية ، قد افاض فيها الفقهاء في ابواب الفقه المختلفة ،  

وغيرها ، كما راعت    منها على سبيل المثال عدم استعمالها في ما حرم الله تعالى ، كالربا والمقامرة
الشريعة السمحاء مصلحة الناس العامة ، حيث اجازت نزع الملكية الفردية للمنفعة العامة ، التي  

 ( 749العجمي، د.ت، تقتضي هذا الفعل بالثمن المساوي لها . )
وبالرجوع الى كتب المتقدمين من الفقهاء ، نجد عدم ورود مصطلح ) نزع الملكية( بهذا النص في 

، وانما نجدهم قد اطلقوا عليه مسميات اخرى مثل : الجبر الشرعي ، او الاكراه الشرعي ،    كتبهم
او الانتزاع القهري ، او الاكراه بحق ،  ولم تقتصر هذا المسميات على نزع الملكية للمصلحة العامة 

طاب، ؛ الح6/128،  1992ابن عابدين،  )  ، انما عام شامل لكل انتزاع ، كانتزاع المال وغيره .
 ( 7/383،  1968؛ ابن قدامة، 5/449، 1984؛ الرملي، 4/252، 1992

اما الفقهاء المعاصرون فقد قاموا بالأمر نفسه عند حديثهم عن نزع الملكية للمصلحة العامة ، 
(،  26،  1891قدري باشا،  )  فذكروا له مسميات عدة منها ما اطلقه بعضهم عليه بـ)نزع الملك(

)بالتملك بـ  بعضهم  مسمى  1/339،  2004الزرقا،  )  الجبري(  وسماه  تحت  اخرون  وذكره   ،)
 (.4570/ 6، 1997الزحيلي، ) )الاستملاك للصالح العام(

استملاك الأرض بسعرها العادل ويتبين مما سبق أن نزع الملكية عند الفقهاء ، هو أن تقوم الدولة ب
، كتوسيع  أوجبت ذلك    مةمصلحة عافي    لأجل الانتفاع بها  أو،      للضرورةعنه  جبرا  من صاحبها  

 ( 750؛ العجمي، د.ت، 6/4570،  1997الزحيلي، ) ، أو طريق ونحوهما.  مسجد 
 ةكم انازاع ةق الملكية للملل ة العامة   .2

ان نزع الملكية جبراً عن صاحبه يكون محلا للشبهة في أخذ مال الغير جرا عنه وبغير طيب نفس  
م البيع على قاعدة الرضا بين المتعاقدين ، لقوله  ، وهو ما نهت عنه الشريعة الاسلامية ، حيث قا
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نكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ تعالى )  ()سورة   مِ 

النبي صلى الله عليه وسلم )  ( ،29النساء:   البيع عن تراض وقول  )إنما  ،  2009ابن ماجه،  ( 
 ( .3/17، 1983؛ البوصيري، 6/29،  2003؛ البيهقي، 2/737

وبناءً على ما تقدم من نهي الشريعة عن اخذ مال الغير بغير طيب نفسه ، وان الرضا هو الاساس  
ا تقوم  ان  ، فمن الافضل  المتعاقدين  بين  التعامل  للدولة في  ليبيعه  العقار  مالك  بمساومة  لدولة 

عن عبد الرحمن  لاستخدامه في المصلحة العامة ، فإن وافق على بيعه تمت عملية الشراء ، فعن  
، اشترى دارا للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم،    أن نافع بن عبد الحارث   ):  بن فروخ

(، 7/ 5،  1989ابن أبي شيبة،  ( )مائة لصفوان، وإن عمر لم يرض فأربع  فإن رضي عمر فالبيع له
وهنا لم يقم نافع وهو أمير مكة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنزع الملكية جبراً ، وإنما 

 (752العجمي، د.ت، ساوم المالك حتى باع بثمن المثل .)
خذ الملك  وعلى هذا فان القاعدة الاساسية في أخذ ملك الغير هي الرضا ، فان دعت الحاجة لأ

للمنفعة العامة تمت مساومة المالك لشرائه منه بعد موافقته ، لكن في حال لم يوافق المالك على  
البيع وكانت هناك حاجة ماسة لنزع الملكية منه للمصلحة العامة ، فهل يجوز نزع الملك منه جبرا  

 عنه ام لا؟  
بلة على جواز ان ينتزع الحاكم الملكية  اتفق فقهاء المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنا

؛  5/276ابن نجيم، د.ت،  من صاحبه جبراً عنه للمنفعة العامة بثمن المثل اذا رفض البيع برضاه .)
الحطاب،  3/331،  1895الزيلعي،   د.ت،  4/252،  1992؛  الخرشي،  عبد  5/9؛  بن  العز  ؛ 
 ( 340– 1/339  ،2004؛ الزرقا، 385/ 7، 2003؛ ابن مفلح،  2/188، 1991السلام، 

 واستدلوا على ذلك بعدة ادلة من السنة وفعل الصحابة والقواعد الفقهية :  
فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند وصوله الى المدينة المنورة ، عندما اراد بناء   اولًا   السنة  

يا هم )مسجد وقد اختار ارض تعود لبني النجار فساومهم النبي صلى الله عليه وصلم عليها وقال ل
،  2001البخاري،  ( ): لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله  قالوا،  بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا

( ، فأراد بنو النجار هبتها للنبي صلى الله عليه وسلم فأبي واشتراها 1/373؛ مسلم، د.ت،  1/93
شتريه منكم ، وكل هذا منهم بعشرة دنانير ، ومعنى )ثامنوني( اذكروا لي ثمنه ، او قدروا ثمنه لا

( ، وفي هذا تقرير ضمني بتجاوز  177/ 4العيني، د.ت،  يدل على المساومة على البيع والشراء)
مرحلة الرضا بالبيع ، وان كان بنو النجار رضوا ببيع الارض ، مما يدل على جواز العقد بإرادة  

 ( 7، 2021حموي وآخرون، منفردة وهي إرادة الحاكم للمصلحة العامة .)
: لما استخلف عمر    بيان ذلك أنهف  ،  عمل الصحابة رضوان الله عليهماما    انيا   فعل الل ابة  ث

، واشترى دورًا هدمها وزادها فيه , وهدم على قوم من    رضي الله عنه , وكثر الناس , وسع المسجد 
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جدارًا   ، ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك , واتخذ للمسجد   جيران المسجد أبوا أن يبيعوا 
قصيرًا دون القامة , وكانت المصابيح توضع عليه , فلما استخلف عثمان رضي الله عنه , ابتاع  

  , وأخذ منازل أقوام , ووضع لهم أثمانها , فضجوا منه عند البيت , فقال   منازل , فوسع بها المسجد 
وبنى    ،  ورضيتم  : إنما جرأكم علي حلمي عنكم , فقد فعل بكم عمر رضي الله عنه هذا , فأقررتم

 ( 1/246الماوردي، د.ت، .)للمسجد الأروقة حين وسعه  
إنما هو استدلال بالسنة والإجماع اللذين أوجب الله    رضي الله عنهم  والاستدلال بعمل الصحابة

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: )عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من    ،العمل  
؛ الحاكم، 15/ 1،  2009؛ ابن ماجه،  373/ 28،  1999بن حنبل،    ()  بالنواجذ   بعدي، عضوا عليها

1990 ،1/174) ، 
من كل منهما على    وصدر،    وهذا الحكم قام به خليفتان جليلان عمر وعثمان رضي الله عنهما

, الكرام  الصحابة  بمرأى ومسمع من  متباعدة  منهم رضوان الله عليهم واجب    فترات  إجماع  هو 
 ( 958، 1988قاسم،  ) . الاتباع دون شك

ان انتزاع الملكية للمصلحة العامة دخلت تحت قواعد فقهية واصولية كثيرة    ال واعد الت هية    ثالثاً  
  الضرر ،    لأجل دفع ضرر العام  يتحمل الضرر الخاص ،    الضرورات تبيح المحظورات   منها :

الضرر الأشد يزال بالضرر  ،    المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة ،    بالأخفالأشد يزال  
، وغيرها من القواعد التي تندرج تحتها امكانية نزع الملكية جبراً عن صاحبها للمنفعة العامة    الأخف

( الشاطبي،  45/ 1،  1991السبكي،  .  نجيم،  89/ 3،  1997؛  ابن  الزرقا،  1/75،  1999؛  ؛ 
 ( 1/235، 2006الزحيلي،  ؛ 1/199، 1989

 
 ضوابط انازاع الملكية للملل ة العامة    .3

ابن عابدين،  أن يكون نزع العقار مقابل تعويض عادل يقدره أصحاب الخبرة ، وبثمن المثل . )اولًا    
 (217؛ ابن القيم، د.ت، 4/253، 1992؛ الحطاب، 4/379، 1992
به ، لان مصالح الناس العامة من اختصاص ولي  أن يتولى نزع الملكية ولي الامر او نائ  ثانياً  

،  1989؛ عليش،  379/ 4،  1992ابن عابدين، الامر او نائبه كونه وكيل الامة في مصالحها .)
4/441 ) 

أن يكون نزع الملكية للمصلحة العامة التي تدعو لها ضرورة عامة تنزل منزلتها ، كتوسعة   ثالثا  
 ( 4/441، 1989؛ عليش،  4/379،  1992عابدين،   ابنالمساجد وشق الطرق وبناء الجسور .)

 وهذا ما ناقشه المجمع الفقهي الاسلامي الدولي في دورته الرابعة حيث جاء فيه: 
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 ( 4قرار رقم ) 
 بشأن

 انازاع الملكية للملل ة العامة 
السعودية إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية  

 .م 1988فبراير   11 - 6هـ، الموافق   1408جمادى الآخرة  23 -  18من 
 .(انتزاع الملك للمصلحة العامة)بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع  

، حتى أصبح ذلك من    ، من احترام الملكية الفردية  وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة
، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف    لومة من الدين بالضرورةقواطع الأحكام المع

، مع    من مقاصد الشريعة رعايتها وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها
استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية  

تطبيقا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة    العقار للمصلحة العامة،
 . منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام

 :قرر ما يلي
، ولا يجوز تضييق نطاقها أو    يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها     أولا

التصرف فيه بجميع وجوهه    -في حدود المشروع  -وله    ،  ، والمالك مسلط على ملكه   الحد منها
 وجميع الانتفاعات الشرعية. 

 :  لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية     ثانيا
 . أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل .1
  .ون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجالأن يك .2
أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد  .3

   .والطرق والجسور
وألا يعجل نزع    ،  أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص  .4

 . ملكيته قبل الأوان
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي  

 .نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم
على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون  

 .استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادلأولوية 
 أعلم. والله 
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 الخاتمة
 الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات . وبعد 

ففي ختام هذا البحث خلصت هذه الدراسة المقارنة بين المذاهب لـ)انتزاع الحق للمصلحة العامة  
التوازن الدقيق فيما أقرته الشريعة الإسلامية  دراسة فقهية مقارنة(  إلى جملة من النتائج ، والتي تبرز  

 السمحاء ، وأهمها :
 مشروعية انتزاع حق الفرد للمصلحة العامة بضوابط شرعية .  .1
كتوسعة المساجد   لها ضرورة عامة تنزل منزلتها ،ان تكون المصلحة العامة حقيقية لا متوهمة ، و  .2

 .  وشق الطرق وبناء الجسور
 .   يقدره أصحاب الخبرة ، وبثمن المثلمقابل العقار الذي يراد نزعه من مالكه ، و عادل  التعويض  ال .3
لان مصالح الناس العامة من اختصاص ولي الامر   أن يتولى نزع الملكية ولي الامر او نائبه ، .4

 . او نائبه كونه وكيل الامة في مصالحها
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